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  .٠٠/١٠حت الجلسة الساعة افتت
  )تابع(  من العهد٤٠النظر في التقارير المقدمة من الدول الأعضاء بموجب المادة 

ــا  ــث لكينيـ ــدوري الثالـ ــر الـ  CCPR/C/KEN/Q/3؛ CCPR/C/KEN/3( التقريـ
  )تابع( )CCPR/C/KEN/Q/3/Add.1و
 . اللجنة بناء على دعوة الرئيسةطاولةعاد وفد كينيا إلى   - ١

 الوفد إلى متابعة أجوبته على الأسئلة التي طرحها الأعضاء خـلال            رئيسةالعت  ودَ  -٢
 .الجلسة السابقة

ففي الفتـرة   . إنه يحقَّق في كل وفاة تورط فيه شرطيون       قال  ) كينيا (السيد كيرايثي   -٣
 شرطة وتبرئـة    أفراد  ثلاثة  تحقيقات إلى إدانة   خمسة، أفضت   ٢٠١١ حتى   ٢٠٠٦الممتدة من   
  داث التي وقعت في منطقة جبل إلغون، ألقي القبض على أكثـر            ـالأحوعن  . اثنين آخرين 

ولوحق نحـو   .  ساعة ١٢ شخص واستجوبوا، ثم أفرج عن معظمهم في غضون          ٣ ٠٠٠من  
 شخص، لكن الوفد لا يملك معلومات مفصلة عما تمخضت عنه المحاكمات نظـراً إلى               ألف

وسـتعالَج هـذه    . شرطة واسـتردادها  صعوبة الحفاظ على بيانات المحاكم والنيابة العامة وال       
وأنشأت الحكومة لجنـة خاصـة   . المشكلات في إطار إصلاح الشرطة والنيابة العامة الجاري   

مكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي قد تكون ارتكبـت أثنـاء الأحـداث                
تهم المهنية  كفاءتهم وسجلا بناء على   وكانت اللجنة تتكون من أفراد شرطة اختيروا        . المذكورة

لكن مرتكبي الانتهاكات المزعومين شـككوا في       . والاحتياجات الخاصة التي يقتضيها الملف    
غير أن الحكومة ترى أن المحققين قـادرون        . نزاهتهم لأنهم هم أيضاً من قوات حفظ النظام       

 أفـراد على أداء مهمتهم بمهنية، كما كانت الحال في قضايا تعذيب أو فساد قادت إلى اتهام                
وتأمل الحكومة أن يتولى هذه القضيةَ هيئة الرقابة على الشرطة المستقلة التي أنـشئت              . شرطة

وأسند أمر تشكيلة هذا الجهاز إلى لجنة الحقيقة والعدالـة          . حديثاً عندما تعمل بكامل قدرتها    
 .والمصالحة

 تهـدف   ٢٠٠٨التي جرت في عام     ) حراسة الحدود " (تشونغا مباكا "وكانت عملية     -٤
 وضع حد للاتجار بالأسلحة عبر الحدود والجريمة المترتبة عليه، بفضل دوريات الجيش على              إلى

وفي هذه  . وحُقق في جميع شكاوى انتهاك حقوق الإنسان      . طول الحدود ومداهمات الشرطة   
 .، من المتوقع أن تنظر هيئة الرقابة في مسائل التراهةالمسألة أيضاً

غتيال المدافعَين عن حقوق الإنسان أوسـكار كامـاو          المتعلقة با  الأسئلةورداً على     -٥
، لكن  وجون بول أولو في حرم جامعة نيروبي، قال السيد كيرايثي إن التحقيق لا يزال جارياً              

فمن المشكلات الكبيرة   . لم يُعثر على أي عنصر يُعتمد عليه في تحديد هوية الجناة وملاحقتهم           
بسبب نقل بعـض الطلبـة      لمعالم فيهما كثيراً     طُمست ا  في هذه القضية أن مسرحي الجريمتين     

 .الحاضرين الجثمانين والسيارة التي كانا فيها
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، وقـد  وعن ادعاءات التعذيب، قال السيد كيرايثي إن الحكومة ترفضه رفضاً باتـاً             -٦
اتخذت تدابير لمنع أعمال التعذيب التي قد ترتكبها الشرطة والمعاقبة عليها، وفقـاً للدسـتور               

 شرطياً على أعمال العنف الـتي       ٤٤، قوضي   ٢٠١١-٢٠٠٦ففي الفترة   . قوقوإعلان الح 
وقد اتُّخـذت   . كانت ستوصف بأنها تعذيب لو كان القانون الجنائي ينص على هذه الجريمة           

    . تدابير لإدراج تعريف لجريمة التعذيب في التشريع، ويمكن ملاحقـة مرتكبيهـا مـستقبلاً             
 لتلقي  لا سيما ،  نع الشرطة من إلقاء القبض دون حق أو تعسفاً        وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لم    

الرشوة، قال السيد كيرايثي إن أفراد الشرطة الذين يُشتبه كثيراً في تلقيهم رشى يلاحقـون               
 . شرطياً بسبب ذلك٦٠، لوحق ٢٠١١ حتى ٢٠٠٨ففي الفترة الممتدة من . قضائياً

ن أ الـسيد كيرايثـي      بينة السابقة،   ورداً على سؤال طرحه السيد كالين في الجلس         -٧
 من الدستور تنص على أن هيئات الدولة تعمل على أن تكون خدماتها             ٦ من المادة    ٣الفقرة  

وفي هذا الصدد، يكون قاض من القضاة حاضراً دومـاً أثنـاء            . متاحة في جميع أنحاء البلاد    
 وعن نقل محمد عبد الملـك،     . الإجازات القضائية؛ وعليه، فإن المحاكم الابتدائية تعمل دائماً       

 بسبب استعماله تذاكر سفر مـزورة، واسـتجوبته         يه ألقي القبض عل   قال السيد كيرايثي إنه   
ولا تملك الحكومة أي معلومات أخرى . ٢٠٠٧فبراير / شباط٢٨الشرطة، ثم أخلي سبيله في      

  .عن وجوده على الأراضي الكينية
 عن التدابير المتخذة لمحاكمة المسؤولين في معرض حديثه قال،  ،  )كينيا (السيد وامالوا   -٨

، إن كينيا طرف في نظام روما       ٢٠٠٧الرئيسيين عن أعمال العنف التي سبقت انتخابات عام         
 المتعلـق  ٢٠٠٨ وإن هذا النظام أدرج في قـانون عـام          الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية   

 التحقيق، وحُدد موعد الجلسات     وتتعاون كينيا مع المحكمة منذ بداية مرحلة      . بالجرائم الدولية 
  .٢٠١٣أبريل / نيسان١١ و١٠في 
 قضية معروضة   ٤١ محاكمة أكملت، ولا تزال      ٤٤٥إن  قالت  ) كينيا (السيدة شويا   -٩

وشملت التهم خاصة الحريق العمد، والسطو على المنازل، والاغتيال، والإخفاء،          . على المحاكم 
قضية بسبب انتفاء الأدلـة أو لعـدم         ٢٢وحُفظت  . والتحريض على العنف، والاغتصاب   

.  متهماً بالسجن أو الغرامة أو عقوبات مع وقف التنفيـذ          ٢٦وحُكم على   . حضور المدعين 
ورفع ضحايا عدة دعاوى مدنية، وأحال فريق خاص معني بالجرائم الجنسية التي ارتكبت أثناء    

وجواباً عـن   . فسيةأعمال العنف التي سبقت الانتخابات الضحايا إلى خدمات المساعدة الن         
السؤال المتعلق بما إذا كانت الحكومة تساعد الضحايا على حضور جلسات المحكمة الجنائيـة     

 من قـانون رومـا      ٧٩الدولية، قالت السيدة شويا إن ذلك يعود إلى المحكمة، وفقاً للمادة            
  .الأساسي التي تنص على إنشاء صندوق خاص بالضحايا

 للانتخابـات،   تمت في أعقاب أعمال العنف التاليـة      تي  وعن الملاحقات القضائية ال     -١٠
  أنشأت الحكومة فريقاً مشتركاً بين الوزارات مكلفـاً باسـتعراض جميـع القـضايا الـتي                

ها بإنـصاف   تسويتلا تزال محل تحقيق أو المعروضة على المحاكم، وتقديم توصيات تهدف إلى             
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يات أخرى لتسوية المنازعـات مثـل       وعلى الفريق أيضاً أن يبدي آراءه في إنشاء آل        . وسرعة
وستسهم توصيات الفريق   . المصالحة والوساطة والتحكيم والأساليب التقليدية لفض التراعات      

في إنشاء شعبة خاصة داخل المحكمة العليا مكلفة بالملاحقات المتصلة بالجرائم الدولية المرتكبة             
وعن التعاون مع المحكمة الجنائية     . ية المتعلق بالجرائم الدول   ٢٠٠٨في كينيا، وفقاً لقانون عام      

الدولية، تواصل الحكومة تلبية جميع طلبات المحكمة، وفقاً لالتزاماتهـا الدوليـة وتـشريعاتها        
وبددت شواغل المحكمة أيضاً المتصلة بحماية الشهود، وتعاونها معها علـى تحديـد             . الوطنية
  .لمحاكماتلمواعيد 

 القانون الذي يمنع تشويه ٢٠١١تماد كينيا في عام إن اع قالت  ) كينيا (السيدة سنيو   -١١
فهذا القانون يجرم . الأعضاء التناسلية للإناث عزز النضال من أجل القضاء على هذه الممارسة       

  الممارسة نفسها، وكذا جميع أشكال الدعم التي قد تتلقاها، بالفعل أو بالامتناع عن الفعـل،              
.  النساء غير المختونات أو عشرائهنهانات الموجهة إلىالإويُقمع أيضاً . بما في ذلك في الخارج

، علماً بأن قانون ٣-٤٣ و٢٩ و٢٨ و٤ و٢ويمنع الدستور أيضاً هذه الممارسة مباشرة بمواده 
وتهدف السياسة الوطنية في مجال الصحة المدرسـية الـتي وضـعتها            . الطفولة يمنعها صراحة  

. التناسلية للفتيات والزواج المبكر بـالإكراه     القضاء على تشويه الأعضاء     إلى  الحكومة خاصة   
وتتعاون الحكومة أيضاً مع المنظمات الدينية لوضع طقوس بديلة للاحتفال ببلـوغ مراحـل              

 على تأسيس مجلس لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية        ٢٠١١وينص قانون عام    . حياتية مختلفة 
وتنظم وزارة الجنسانية   . ت إدارية يكلف ببرامج توعية الناس، وهو لم يُنشأ بعد بسبب صعوبا         

والطفولة والتنمية الاجتماعية منتديات عامة وتشجع على مناقشة الموضـوع في المقاطعـات       
وتعود السياسة الوطنية للتخلي عن تشويه الأعضاء       . الخمس النموذجية حيث تسود الممارسة    

، ٢٠١١لمسألة إلا في عام      فقط، ولم يعتمد القانون المتعلق با      ٢٠٠٨التناسلية للإناث إلى عام     
وهذا يعني أن الآليـات     . ٢٠١٢يونيه  /ولم توضع خطة العمل الوطنية إلا حديثاً، في حزيران        

. والإجراءات اللازمة لم توضع كلها بعد، ولا توجد بعد بيانات عن الملاحقات والإدانـات             
ناث هذه الممارسة جريمة فيجب أولاً أن تعتبر المجتمعات المحلية التي تشوه الأعضاء التناسلية للإ       

ونظراً إلى تجذّرها، يجب التأني لجني ثمار ما قامت به الحكومة التي التزمـت           . وتبلغ العدالة بها  
  .بالقضاء عليها

وعن ظروف الاحتجاز، وضعت الحكومة مشروع قانون يرمي إلى معاملـة مـن               -١٢
تطبَّـق تـدابير بديلـة      ولمكافحة الاكتظاظ،   . حريتهم معاملة تنم عن الاحترام    منهم  سلبت  

، ويمكن التماس العفو الرئاسي، علماً بأن هذه السلطة تمارس بناء           خدمة المجتمع للسجن، مثل   
  .العفو الرئاسيالمتعلق ب ٢٠٠١على رأي اللجنة الاستشارية التي أنشأها قانون عام 

، وضع مشروع قـانون عـن       ) على القائمة  ١٧المسألة رقم   (وعن عدالة الأحداث      -١٣
لمسؤولية السن  الحد الأدنى   وينص خاصة على أن     .  المتعلق بالأطفال  ٢٠٠١يل قانون عام    تعد

وأجِّل النظر في المـشروع ريثمـا       .  سنة، وفقاً للمعايير الدولية    ١٢ إلى   ٨الجنائية سترفع من    
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وقد دُعّـم نظـام عدالـة       . ٢٠١٢أغسطس  /تُعتمد قوانين دستورية، وذلك قبل نهاية آب      
ويخضع النظـام   .  مناسباً اًفي جميع أنحاء البلاد محاكم للأطفال توفر إطار       الأحداث بأن أنشئ    

حالياً لإصلاحات عميقة، ذلك أنه كان في الإمكان سجن الأطفال مع البالغين وتعريـضهم              
وقامت الحكومة، بمشاركة منظمات المجتمع المدني، وفي كل مركز         . لظروف احتجاز متردية  

ويجـري  . كلفة بالأحداث لتسهيل فصلهم عن البـالغين      من مراكز الشرطة بإنشاء وحدة م     
ووضعت الحكومة، بالتعاون مع المجتمع     . تجديد دُور تربية الأطفال المحروسة وملاجئ الأطفال      

  .المدني، مشروع قانون عن عدالة الأحداث سيعرض على البرلمان في الخريف
. ق بالزواج لم تعتمد بعد    قالت إن مشاريع قوانين عدة تتعل     ) كينيا (السيدة لِتْشوما   -١٤

فمشروع قانون حماية الأسرة يمنع كل أشكال العنف داخل الأسرة، ويحدد سبل التعـويض              
وينص المشروع على أنه يجوز للمحكمة خاصة أن تأمر بوضع          . والحماية المقدمة إلى الضحايا   

  ية ضحية للعنف وأطفالها تحت الحماية، بما في ذلك عندما تكون جوانب أخرى مـن القـض           
وينص مشروع قانون الممتلكات الزوجية بالخصوص على أن        . لا تزال معروضة على القضاء    

يُدرَج في المساهمة في الممتلكات الزوجية الأنشطة غير المأجورة، مثل الأشغال المترلية وحضانة             
وفيمـا يتعلـق    . وينص أيضاً على تكافؤ الزوجين وجواز التملّك كل من جانبـه          . الأولاد

ويهدف .  الذين يعيشون في إطار تعدد الزوجات، تحظى كل زوجة بنفس الحقوق           بالأزواج
ويعرف مشروع . مشروع قانون الزواج إلى تنسيق مختلِف النصوص المتعلقة بالزواج وتجميعها   
  . القانون الزواج بأنه ارتباط بين رجل وامرأة أو بين رجل وأكثر من امرأة

البيانـات   فأشارت إلى أحـدث      المترليلعنف  وعرّجت السيدة لتشوما على مسألة ا       -١٥
وتظهـر تلـك    . ٢٠٠٩-٢٠٠٨المتاحة المستمدة من الاستقصاء السكاني والصحي للفتـرة         

. الاقتصادي واحتمال تعرضها للعنف الجـسدي      - البيانات تلازُماً بين وضع المرأة الاجتماعي     
عنف الجسدي أو النفسي     في المائة من المتزوجات كن ضحايا ال       ٤٧فقد جاء في الاستقصاء أن      

 في المائة منهن لجميـع      ١٠وتعرضت  .  عشر شهراً مضت   نىأو الجنسي من الزوج في خلال اث      
 في المائة من المستجوَبات أنهن مارسن عنفاً جـسدياً علـى            ٢وذكرت  . أشكال العنف تلك  

 الرجل هو   ويجدر بالإشارة إلى أن الثقافة المحلية تقضي بأن يكون        . أزواجهن خلال السنة الفائتة   
وعلـى  .  الخطورة رب العائلة وألا يبلَّغ بالعنف الممارس على الرجال إلا عندما يكون غاية في            

  .النساء والرجال والأطفال من كلا الجنسين ضدّهذا، تسعى الحكومة إلى مكافحة العنف 
ن في معرض رده على الأسئلة المتعلقة بعقوبة الإعدام، إ      قال  ،  )كينيا (هواغايالسيد ك   -١٦

، ى هذه العقوبة  ولا يزال القانون ينص عل    . ١٩٨٧كينيا أوقفت تطبيق هذه العقوبة منذ عام        
وتسعى الحكومة جاهدة إلى تطوير العقليات بالتعاون       . وهي تحظى بتأييد واسع من السكان     

وإذا كـان قـد     . الوثيق مع المجتمع المدني والمنظمات الدينية واللجنة الكينية لحقوق الإنسان         
فالقانون ينص . لى أحداث بالإعدام فيما مضى، يجدر بالذكر أن الأمر لم يعد كذلك           حُكم ع 

حالياً على أن الحكم بالإعدام لا يصدر إلا في جريمتين خطيرتين اثنتين، هما القتل والـسرقة                



CCPR/C/SR.2907 

GE.12-44157 6 

 عقوبـة بالإعـدام إلى   ٤ ٠٠٠ رئيس الجمهورية أكثر مـن    أبدل،  ٢٠٠٩وفي عام    .بعنف
 امرأة صدر في حقهم حكم ٣٠ رجلاً و  ١ ٥٥٢ويوجد اليوم   . اةعقوبات بالسجن مدى الحي   

 من العهد،   ٦الصبغة الإلزامية لعقوبة الإعدام بالنظر إلى المادة        فيما يتعلق ب  و. بالإعدام في كينيا  
، في  ديفيد نجوروغي ماشاريا ضد الجمهورية    ينبغي التذكير بحكم محكمة الاستئناف في قضية        

يه أن عقوبة الإعدام الإلزاميـة تتعـارض مـع الأحكـام           ، الذي جاء ف   ٢٠١١مارس  /آذار
الدستورية التي تحمي من العقوبات أو المعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتكفل الحق   

ولا تشك الحكومة في أن هذا القرار ستكون له قوة السابقة القـضائية في              . في محاكمة عادلة  
  .الأجل الطويل

 من العهد، أكدت محكمة الاستئناف، في الحكم نفسه الصادر          ١٤ وعن تطبيق المادة    -١٧
. ، أنها ملزمة بتوفير المساعدة القضائية، بمقتـضى الدسـتور والعهـد           ٢٠١١مارس  /في آذار 

 بانتظاملا تُمنح المساعدة القضائية     وفي الظرف الراهن،    . وتكمن الصعوبة في قلة الإمكانات    
  .ساكن ٤٠ ٠٠٠نيا سوى محام واحد لكل ولا يوجد في كي. إلا للمتهمين بالقتل

   إن الدستور ينص على أنه لا يجوز استرقاق أي شـخص           قال  ) كينيا (السيد ماينا   -١٨
   واستكمالاً لقانون مناهضة الاتجار بالبـشر المعتمـد في         . أو استعباده، ولا استثناء لهذا الحق     

الاتجار لأغراض البغاء   ، تتضمن نصوص أخرى أحكاماً تطبق في سياق مكافحة          ٢٠١٠عام  
:  قانون الجنسية والهجرة، وقانون الجرائم الجنسية؛ وفيما يتعلق بالأطفال         لا سيما أو السُّخْرة،   
ووقعت فنادق عدة في المدن الساحلية مدونة لقواعد السلوك تلتزم بموجبـها            . قانون الطفولة 

فراد من الشرطة ومدعون    ودُرب أ . بعدم السماح باستغلال الأطفال أو إساءة معاملتهم فيها       
وعزز تطبيق قانون الطفولة    . عامون ومسؤولون محليون كي يستأنسوا بقانون الجرائم الجنسية       

وبفضل الإحصاءات المتاحة عن عدد الأطفال المخطوفين وضحايا        . حماية الأطفال من الاتجار   
، ٢٠٠٩-٢٠٠٨ففـي الفتـرة     . الاتجار، اتخذت السلطات المختصة تدابير محددة الغـرض       

 في ٧٦، و ٢٠١٠-٢٠٠٩ في الفتـرة     ٢٣٦ حالة أطفال ضحايا الاتجـار، و      ١٢١أحصيت  
 طفلاً علـى    ٥٨١ و ٦٤٧وطفل   ٨٠٠واختُطف في الفترات ذاتها     . ٢٠١١-٢٠١٠الفترة  

تم و. كي يشمل بِالحماية المـصابين بالــمَهَق      المتعلق بذوي الإعاقة    قانون  الوعدل  . واليالت
البلـدان  ين  دالقاص لمكافحة الاتجار بالمصابين بالمهق      سطة الشرطة تدعيم المراقبة الحدودية بوا   

وكانـت  . وتمخضت قضايا عدة تتصل بالاتجار بالأطفال عن تحقيقات وملاحقات        . المجاورة
  علـى الـسلطات الكينيـة  وعثرت . إحداها تتعلق بطفلين اختطفا وأرسلا إلى تترانيا للعمل  

 طفـلاً   ٤٠ في قبضتهم    على الجناة الذين كان   الطفلين، ووضعتهما في ملجأ، وألقت القبض       
  . بالغين٦ن ويآخر
إبعاد اللاجـئين ضـحايا     تكمن في   إن سياسة كينيا لا     قال  ) كينيا (السيد أندانجي   -١٩

فهي طرف في اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكـم المظـاهر            . الاضطهاد إلى أوطانهم  
   توفر ضـمانات أشمـل مـن اتفاقيـة جنيـف       الخاصة بمشكلات اللاجئين في أفريقيا، التي     
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 من قـانون  ١٦وتنص المادة .  المتعلقة بمركز اللاجئين، التي هي طرف فيها أيضاً        ١٩٥١لعام  
 على أن كل لاجئ اعتُرف له بهذه الصفة يتحمل الالتزامات           ٢٠٠٦اللاجئين المعتمد في عام     

 ١٨وتحدد المادة   . هي طرف فيها  ويتمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي         
. صراحة الأسباب المانعة من رفض قبول شخص على أراضي كينيا أو إبعـاده أو تـسليمه               

وقد أبرمت الحكومة مع مفوضـية الأمـم        . وتحمّل رعاية اللاجئين الدولة الكينية عبئاً ثقيلاً      
لاجئين في دَداب   المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاق شراكة يهدف إلى تحسين الأمن في مخيمي ال           

وكاكوما، وتوطيد مراقبة تحركات السكان على الحدود مع الصومال، وتسهيل وصول عمال 
. الإغاثة إلى المخيمات كي يقدموا إلى اللاجئين ما يلزم من خدمات أساسية ومساعدة مادية             

  ، ومخـيم كاكومـا      موظف أمن إضـافياً    ٣٤٩    بوفي إطار هذه الشراكة، زُود مخيم دداب        
وأنشئت وحدة خاصة أفرِدت لتوفير الأمن لعمال الإغاثة، وأنشئ في ليبوا مركـز             . ١٢٢    ب

وأعير موظفون عامون مكلفون بحماية الأطفال للعمـل في مخيمـي دبـاب             . استقبال وفرز 
وكاكوما لتنفيذ برامج المساعدة الاجتماعية لفائدة الأطفال، والتحقق من ظروف معيـشتهم      

احات لحل المشكلات المرصودة، والتدخل باسم الأطفال المعـوزين،  في المخيمين، وتقديم اقتر 
وسمحت . الأطفال المهملين أو المفقودين أو أوصيائهم     آباء وأمهات   والتحقيق من أجل إيجاد     

 في  ١٠، لكـن     في المائة من المشردين داخلياً     ٩٠السياسة التي طبقتها الحكومة بإعادة توطين       
المسؤولين أو سكان المناطق    ممانعة  انهم بصفة دائمة، إما بسبب      المائة لم يُتمكن من إعادة إسك     

التي يُتكهن بأنها ستستقبلهم، وإما بسبب رفض الملاّك بيع أراضيهم بالسعر الذي اقترحتـه              
وفي إطار حرص الحكومة على تفـادي حـالات تـشريد    . الدولة والذي رأوا أنه لا يكفي    

 إرساء السلام والمصالحة لتشجيع تعايش مختلِـف        أخرى، قَرَنت برامج إعادة التوطين بتدابير     
ووُضعت استراتيجية للتدخل المبكر لتهدئة الأوضاع التي قد تفضي         . الطوائف في سلام ووئام   

إلى نزاعات طائفية، وسياسة وطنية للوقاية من التشرد الداخلي ولمساعدة المشردين تقوم على             
  .الصكوك الدولية المنطبقة في هذا المجال

إن لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة لم تستطع تقديم تقريرها         قال  ) كينيا (لسيد وامالوا ا  -٢٠
المفـروض أن   و. ، لكنها تعتزم استكماله في غضون شهر       كما كان متوقعاً   ٢٠١٢مايو  /في أيار 

توجهات واضحة لإتمام عملية المصالحة ورفع أشكال الظلـم التـاريخي           يسمح التقرير بتحديد    
  . في الماضيعلى انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتمن ضرر ب وجبر ما ترت

  .الوفد على أجوبته، ودعت أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة إضافيةشكرت  الرئيسة  -٢١
إنه رغم تأكيد المحكمة الجنائية الدولية تهم ارتكاب جريمة في حق           قال   السيد بن عاشور    -٢٢

، ٢٠٠٨-٢٠٠٧ انتخابات   أعقبت أعمال العنف التي     كينيين متهمين في   الإنسانية على يد أربعة   
فإنه لم يسلّم إليها أي من المتهمين كي تحاكمه، ويبدو أن محاولات جرت لسحب الملـف                

وأضاف أنه يود معرفة مآل القضية، وما إذا كانت الحكومة تعتزم التعاون كلياً مـع               . منها
  .المحكمة الجنائية الدولية كي تأخذ المحاكمة مجراها
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 من ١٣٥عما إذا كانت الدولة الطرف، عندما أشارت في الفقرة سأل  السيد بوزيد  -٢٣
 من العهد، تقصد عدم وجود قانون يحكـم         ٤تقريرها إلى أنه لا جديد يُذْْكر في إطار المادة          

  ويود أن يعرف الهيئة المختصة بـإعلان حالـة الطـوارئ           . الأوضاع المتعلقة بحالة الطوارئ   
 وتحديد الحقوق المعلقة ممارستها، وإلى أي حـد تخـضع هـذه             ع حدّ لها  وضأو تمديدها أو    

  .القرارات للرقابة القضائية
عن سير المشاورات العامة بشأن مشاريع القوانين الـتي         استوضحت   السيدة موتوك   -٢٤

لخصوص معرفة ما إذا كـان النقـاش        باوقالت إنها تود    يتعين على البرلمان التصويت عليها؛      
. قة تسمح بمشاركة الجميع أم أن المشاورات مقصورة على زعمـاء الطوائـف            منظماً بطري 

وتساءلت، من جهة أخرى، عن مدى مساهمة هذه العملية في الإبقاء على ممارسات ثقافيـة               
  .تقليدية تتعارض مع العهد في القانون، مثل تعدد الزوجات

 من التوصيات الـتي     عن سروره لملاحظة أن جزءاً كبيراً     أعرب   السير نايجل رودلي    -٢٥
 في أعقاب زيارته كينيا بصفته المقرر الخاص المعني بالتعذيب يبدو أنـه             ١٩٩٩قدمها في عام    

وأضاف أنه يأمل أن تستجيب الدولة      . تجسد في الواقع الكيني رغم استمرار مشكلة التعذيب       
 منـديس،   الطرف إلى الطلب الذي وجهه المقرر الخاص الحالي المعني بالتعذيب، السيد خوان           

الدولة و. العقوبة البدنية في الدستور الجديد تطوراً إيجابياً جداً       حظر  ويعد  . وأن تستقبله قريباً  
من الدستور التي تستوجب تقديم     ) ب(٧٢ من تقريرها إلى المادة      ٥١في الفقرة   تشير  الطرف  

. لقبض عليه  يوماً بعد إلقاء ا    ١٤مرتكب جريمة يعاقَب عليها بالإعدام إلى العدالة في غضون          
الإشارة تتعلق بالدستور القديم، وإن هـذا الحكـم لا          يعتقد أن   وقال السير نايجل رودلي إنه      

 حكم بالإعـدام    ٤ ٠٠٠ولما كان   . مقابل له في الدستور الجديد، لكنه يود التأكد من ذلك         
، فهل يؤمل للمحكوم عليهم بالإعـدام       ٢٠٠٩إلى عقوبة بالسجن مدى الحياة في عام        أُبدل  
 عقوباتهم؟ فمن غير المعقول الاحتجاج بالرأي العـام،         تخفّف، أن   ١ ٥٨٢ليا، وعددهم   حا

فإلغاء عقوبـة   . خاصة في بلد مثل كينيا يعطل تطبيق أحكام الإعدام، للإبقاء على هذه العقوبة            
ويود السير نايجل رودلي أن يعرف ما إذا كان احتجـاز           . الإعدام يكون دائماً ضد الرأي العام     

 . سبب في جناح خاص مستقل؛ فإن كان الأمر كذلك، فلأي        يتواصل  عليهم بالإعدام   المحكوم  
  .ويود أن يعرف أيضاً ما إذا كان يتعين عليهم أن يلبسوا بذلة، على غرار المحتجزين الآخرين

عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع تطبيق قوات النظام          سأل   السيد فلنترمان   -٢٦
ويود أن يعرف بالخصوص ما إذ كانت قد        . ام الإعدام خارج نطاق القضاء    في المستقبل أحك  

وُضعت برامج تدريب تركز على وسائل تجنب استعمال القوة أو الأسلحة الناريـة، بمـا في       
  .، ومعرفة سلوك الحشود، ووسائل الإقناع والتفاوض والوساطةذلك تسوية التراعات سلمياً

نات الوفد بشأن وجود قاض مناوب أثناء الإجازات         بتطمي علماًأحاط   السيد كالين   -٢٧
ومع ذلك، يظل يرى أن الحكم الوارد في الدستور، الذي ينص على أن من يلقـى            . القضائية

فـور   ساعة من توقيفه يجب أن يحال        ٢٤ إحالته إلى قاض في غضون       تتسنعليه القبض ولم    
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وعليه، يجـب إصـدار   . عقد يؤدي إلى تأجيل الإحالة دون دا     استئناف الجلسات هو حكم     
وأضـاف  . أوامر واضحة إلى الشرطة توصيها بعدم التوقف عند حرفية الحكم موضع النظر           

السيد كالين أن إصلاح الشرطة لمكافحة الفساد يسير في الاتجاه الصحيح، ويجب أن يبقـى               
فإذا كان عدم امـتلاك وحـدة مكافحـة         . أولوية، لأن الوضع في أمس الحاجة إلى تحسين       

اب التابعة للشرطة سلطات أوسع من سلطات الشرطة العادية أمراً جيداً، فمن المشروع             الإره
قانونية رفض زيارة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الكينيـة         مدى  في هذه الحالة التساؤل عن      

وممثلي القنصليات الأشخاص المشتبه في مشاركتهم في أنشطة إرهابية الذين ألقـي علـيهم              
ويحيط السيد كالين علماً بأجوبة الوفد المتعلقة بحالة محمد عبد الملك،           . ٢٠٠٦القبض في عام    

 منذ الكشف عن    لا سيما لكنه يلاحظ أن القضية معقدة وتنطوي على جوانب غامضة عدة،           
  .وثائق رسمية للسلطات الأمريكية

ون ولم يجب الوفد عن الأسئلة المتعلقة بطرد أشخاص عدة إلى الصومال في نهاية كان               -٢٨
 مشتبه في أنهم شاركوا في أنشطة إرهابية، في حين أن طعنهم كان لا يزال           ٢٠٠٧يناير  /الثاني

. ويود السيد كالين الاستزادة من المعلومات عن هـذا الموضـوع          . معلقاً لدى المحكمة العليا   
مع و. فكينيا معروفة بعدم طردها اللاجئين إلى البلدان التي فروا منها والتي قد يضطهدون فيها             

ذلك، يعترف قانون اللاجئين بأن تهديد الأمن القومي سبب للخروج على مبدأ عدم الإعادة              
ويود السيد كالين أن يعرف كيف يمكن التوفيق بين هذا الاستثناء والحظر المطلـق              . القسرية

لإبعاد شخص من الأشخاص، سواء أكانت له صفة اللاجئ أم لا، إلى بلد يُحتمل أن يتعرض 
ويحيط السيد كالين علماً بالمعلومـات المتعلقـة        . ب أو تتعرض فيه حياته للخطر     فيه للتعذي 

بالتدابير المتخذة لتعزيز الأمن في مخيم اللاجئين في دداب، لكنه كان يـود الحـصول علـى                 
 معلومات عن التدابير المتخذة في أعقاب أعمال العنف التي اندلعت في هذا المخيم في نهايـة                

وع القانون المتعلق بالمشردين داخلياً تطوراً كبيراً، ومن المتوقـع أن           ويعد مشر . ٢٠١١عام  
 يمهد اعتماده السبيل أمام تصديق كينيا على اتفاقية حمايـة المـشردين داخليـاً في أفريقيـا                

ويأمل أيضاً أن يتضمن مشروع قـانون الإخـلاء وإعـادة           ). اتفاقية كامبالا (ومساعدتهم  
ان كي يعتمده، أحكاماً تمنع الإخلاء القسري صـراحة،         التوطين، الذي سيعرض على البرلم    

  .وتضمن إجراء مشاورات، وعرض مساكن بديلة
 إن الدستور يجيز للمسلمين عرض قضاياهم على هيئات           سارسمباييف السيدوقال    -٢٩

   ويـود أن يعـرف     . قضائية خاصة في كل ما يتعلق بالحالة المدنية والزواج والطلاق والإرث          
ر هذا الوضع الخاص، وما إذا كان المسلمون ملزمين بـأن يتوجهـوا إلى تلـك    ما الذي يبر  

الهيئات أم أن الأمر مجرد إمكانية متاحة لهم، وإذا كانت النساء يتمتعن بنفس الحماية القانونية               
  .التي يوفرها القانون أمام تلك الهيئات، وإن كانت هذه الأخيرة مختصة بالقضايا الجنائية

إن حكومة كينيا تتعاون دون تحفظ مع المحكمة الجنائية         ) كينيا (د وامالوا السيوقال    -٣٠
وشـارك هـؤلاء في الجلـسات    . هامواطنيمن الدولية منذ بدء الدعوى المرفوعة على أربعة       
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التمهيدية وجلسات تأكيد التهم، وتقيدوا حسب الأصول بشروط تقييد الحرية التي حددتها            
 ١٠ ليومي، وحُددت مواعيد المحاكمات     ٢٠١٢يونيه  / حزيران وعُقد مؤتمر تمهيدي في   . المحكمة

وأبلغت الحكومة المحكمة بأن التدابير اللازمة قد اتخذت لتبديـد          . ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١١و
ويمكن للجنة أن تتأكد    . ولم يُطلب حتى الآن تسليم المتهمين     . الشواغل المتعلقة بحماية الشهود   

كمة في كل قضية تخص مواطنيها، بصرف النظر عـن          كينيا ستواصل تعاونها مع المح    من أن   
  .التحفظات على المحكمة داخل الاتحاد الأفريقي

   ن حالـة الطـوارئ   فإ من الدستور ٥٨لمادة  إنه طبقاً ل  تقال) كينيا ( شويا ةالسيد  -٣١
و لا تعلَن إلا في حالة الحرب أو الغزو أو التمرد العام أو الاضطرابات أو الكوارث الطبيعية أ                

ويعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ، ويترتب على ذلك اعتماد         . المخاطر العامة الاستثنائية  
وليس لإعلان حالة الطوارئ والقانون المعتمـد       . قانون ينظم إجراءات وضعها موضع التنفيذ     

والبرلمان وحده هو من يحق     .  يوماً ابتداء من تاريخ الإعلان     ١٤أثر رجعي، ويُعمل بهما مدة      
أما المحكمة العليا، فيجوز لها إبداء رأيها في صحة الإعلان وتمديـد            . تمديد حالة الطوارئ  له  

حالة الطوارئ والقانون المعتمد بناء على الإعلان، وتتأكد في هذا السياق من احترام التزامات 
  .ولم تشهد كينيا حالة طوارئ منذ سنوات عدة. كينيا الدولية

للجنة أن الممارسات المتصلة بالثقافة لا تعد حواجز تعوق          دأكّ) كينيا (السيد أوكيو   -٣٢
بمسائل حساسة يفرض الواقع على السلطات أن   بالأحرى  فالأمر يتعلق   . تطبيق العهد في كينيا   

ففيما يتعلق بالملكية واستغلال الأراضي     . ويوفر الدستور مع ذلك بعض الضمانات     . تراعيها
 من الدستور على أن هذه الأمور تسوى في إطار          ٦٠ة  وإدارتها، على سبيل المثال، تنص الماد     

التقيد بمبدأ المساواة بين الجنسين والقضاء على الممارسات التقليدية التي تضر بممارسة المـرأة              
 تعدد الزوجات، أخّرت اعتماد     لا سيما وعلى هذا، من المؤكد أن العوامل الثقافية،        . حقوقها

ناخبيهم ب على البرلمانيين أن يتجاهلوا غالبية آراء        فمن جهة، من الصع   . مشاريع قوانين عدة  
بشأن أمور من قبيل الزواج وتعدد الزوجات وسوى ذلك، ومن جهة أخرى تخضع مشاريع              
القوانين لمشاورات يشارك فيها جميع الفاعلين المعنيين، من بينهم من لديه وجهـات نظـر               

ويفرض الدسـتور الجديـد     . ظةمتحررة عن المواضيع المطروحة، ومنهم من لديه نظرة محاف        
وتـشعر  . مشاركة الناس في الأنشطة التشريعية، باعتبارها وسيلة لتوسيع الفضاء الديمقراطي         

 أنه قد يكون أحياناً حاجزاً يحول       السلطات الكينية بالاعتزاز بهذا الإجراء، لكنها تدرك أيضاً       
 التشريعية وتدابير التربيـة     لذا، فهي حريصة على المزاوجة بين الأنشطة      . دون إقرار القوانين  

استطاع أن يتغلب على    وقد تحققت إنجازات كبيرة، إذ إن البرلمان        . الوطنية لتطوير العقليات  
  .ه المقاومة الثقافية، واعتمد قانون تشويه الأعضاء التناسلية للإناث على سبيل المثالبعض أوج

في معرض رده على الأسئلة التي طرحت عن التدابير         لاحظ  ) كينيا (السيد كيرايثي   -٣٣
المتخذة لوضع حد للإعدامات خارج نطاق القضاء، أن كينيا وضعت في هذا الصدد برنامجاً              
طويل الأجل عمدت في إطاره بالخصوص إلى مراجعة الأوامر الدائمة المطبقة علـى جميـع               
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، رصـد احتـرام حقـوق       ئماًعمليات الأمن الداخلي، بحيث تشمل الإجراءات المتبعة، دا       
الإنسان، والتقليل إلى أدنى حد من مخاطر السلوكات غير المهنية وغيرها من انتهاكات حقوق             

ومن المتوقع أيضاً تنظيم جلسات إعلامية تتضمن بالضرورة تقييماً . الإنسان، بل القضاء عليها
لمكلفين بهذه العمليـات    لآثار العمليات على احترام حقوق الإنسان وتحذيراً لأفراد الشرطة ا         

أضف إلى ذلك أن برنامج تدريب جديداً لأفراد الشرطة في طريقـه إلى             . بشأن نتائج أفعالهم  
ومن بين موضوعات الامتحان، في هذا السياق، أحكام الدستور وإعلان الحقـوق؛            . التنفيذ

دورة مـن   والنجاح في الامتحانات المتعلقة بهذين النصين ضروري للترقية أو التصديق على            
وتراعي التعليمات الجديدة المتصلة بعمليات الأمن الـداخلي أيـضاً          . دورات التدريب المستمر  

وينبغي لجهاز مراقبة الشرطة المستقل، الـذي لا يعمـل          . احتياجات النساء والأطفال المحددة   
ويهدف إنشاء هذا الجهاز إلى إشعار قـوات        . لكامل بعد، أن يحسّن الوضع بشكل ملموس      با
رطة بالمزيد من المسؤولية، وطمأنة السكان على أن جميع الشكاوى التي يقـدمها النـاس               الش

ونظراً إلى أهميـة هـذا      . سيحقَّق فيها بتراهة وبسرعة، ومن ثم تعزيز شرعية مؤسسات الدولة         
  . مهامهترسيخ دولة القانون، على البرلمان، قانونًا، أن يزوده بكل الموارد اللازمة لأداءفي الجهاز 
  وفيما يتعلق بادعاءات ترحيل أشخاص بصورة غير قانونية قيـل إنـه جـرى في                 -٣٤

 المتحـدة   الولاياتمضمون وثائق   لم يطلع على    وفد كينيا   إن  ، قال   ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦عامي  
  .الرسمية التي أشير إليها؛ إذن، فلا يمكنه الجواب عن الأسئلة المطروحة في هذا الصدد

فقد . ائية على إمكانية إلقاء الأفراد القبض على شخص       وينص قانون الإجراءات الجن     -٣٥
جاء فيه أنه يجوز لفرد أن يلقي القبض على أي شخص يرتكب جريمة وهو حاضر أو يحاول                 
الإفلات من إجراء بالقبض عليه على يد قوات الشرطة أو قد يفضي به منطق الأشياء إلى أن                 

أحكام إعلان الحقوق في ميثاق خدمات      وترد جميع   . يظن أن أمراً بالقبض عليه صدر في حقه       
مراكز الشرطة المنشور باللغة السواحلية والانجليزية، وبلغات محلية عند الاقتضاء، وهو معلق            

ولا يعد السبت والأحد والعطل أيام العمل الاعتياديـة         . بشكل بارز في جميع مراكز الشرطة     
 الجمعية إلى قـاض إلا يـوم        للمحاكم، أي إنه لا يمكن إحالة شخص ألقي عليه القبض يوم          

  .الاثنين على أقل تقدير
ويُسجن المحكوم عليهم بالإعدام في زنزانات مستقلة، لكنهم يرتدون عـادة نفـس               -٣٦

ولم تعد تطبق القاعدة التي تنص علـى أن مرتكـب       . الزي الذي يرتديه غيرهم من السجناء     
  .يوماً من إلقاء القبض عليه ١٤جريمة يعاقب عليها بالإعدام يحال على المحكمة في غضون 

 من الدستور، وهو يـستجيب      ٢٣٨ من المادة    ٢وينظم الأمنَ الوطني لكينيا الفقرةُ        -٣٧
 وفقـاً للقـانون وفي إطـار        يتم إقراره يخضع لسلطة الدستور والبرلمان، و    : للمبدأين التاليين 

وتحترم أجهـزة  . ةالاحترام الصارم للشرعية والديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسي       
الأمن الوطني، لدى ممارستها مهامها واختصاصاتها، مختلِف ثقافات الطوائف الـتي تـسكن             

  .نسب متساويةوفي الختام، يعكس تجنيد العاملين في هذه الأجهزة تنوع سكان كينيا ب. كينيا
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في معرض ردها على الأسئلة المتعلقـة باختـصاص         قالت  ،  )كينيا (شوماالسيدة لت   -٣٨
والضمانات التي تقدمها بشأن التقيد بالمـساواة بـين         ) المحاكم الشرعية " (اكم الإسلامية المح"

 من الدستور تنص على أن المحاكم الشرعية هيئـات          ١٦٩الجنسين وحقوق المرأة، إن المادة      
فهي تطبق الشريعة في قضايا الأحوال الشخـصية والـزواج والطـلاق    . قضائية أدنى درجة  

 الدعوى يجب أن يكونوا مسلمين وأن يكونوا قبلوا عرض القـضية            والإرث، وكل أطراف  
وقد حدث أن رفض مسلمون الاحتكام إلى محكمة شـرعية في قـضية         . على محكمة شرعية  

تخصهم، وهذا من حقهم، وقد حصل ذلك حتى قبل إقرار الدستور الجديد، فقضت محكمة              
لشرعية في كل ما يتعلـق بقـانون        وعادة ما تلجأ المسلمات إلى المحاكم ا      . عادية في الدعوى  

وعليـه،  . بيد أن الناس لا يعرفون دائماً مكان وجود تلك المحاكم ولا اختصاصاتها           . الأسرة
.  النـساء لا سـيما  اتخذت السلطات إجراءات لتحسين سبل إعلام السكان في هذا الصدد،           

  .ومهما يكن من أمر، فإن المحاكم الشرعية غير مختصة بالقضايا الجنائية
إلى أن الأعمال التشريعية الجارية لتأمين الحق في مساعدة أشار  السيد ريفاس بوسادا  -٣٩

محام قد تحسن تمثيل المتقاضين في المحاكمات، لكنه لفت النظر إلى ضرورة الحرص علـى أن                
المالي أمر ضـروري لاسـتقلالية      الذاتي  والاكتفاء  . يستفيد كل المتهمين من خدمات المحاماة     

 استحداث  لا سيما  الأجوبة الخطية على قائمة المسائل، أشيرَ إلى بعض التدابير،           وفي. القضاء
 الـسيد   طلبو. القلمصندوق للسلطة القضائية مستقل عن السلطة التنفيذية ويديره رئيس          

 وصفته واختـصاصاته، ومعرفـة      القلممن المعلومات عن شروط تعيين رئيس       المزيد  بوسادا  
إقرار قـانون  وأحاط علماً بارتياح ب.  السلطة القضائيةا لإنشاء صندوقالمعايير التي استُند إليه 

ويُستحب تلقـي   . ينظم تكوين القضاة واختصاصاتهم وصفاتهم يرمي إلى تحسين إقامة العدل         
وأشار وفد كينيا إلى أن هذه المحاكم تعمل بالقانون         . المزيد من المعلومات عن المحاكم الشرعية     

، لكن من المستصوب معرفة المعـايير المطبقـة فيهـا وإن كانـت              العرفي والقانون الداخلي  
بين ضرورة التقيـد    اً  وبالخصوص، كيف يتحقق التوازن عملي    . معايير الشريعة هي  بالضرورة  

ة، وضـرورة تطبيـق قواعـد       بالمعايير الإجرائية للقانون العرفي والقانون الداخلي، من جه       
الات اختصاصها؟ وقد قيل إنه يمكن الطعـن في         التي ترتكز عليها هذه المحاكم في مج       المضمون

أحكام المحاكم الشرعية لدى المحكمة العليا، لكن يجدر معرفة ما إذا كـان علـى الدولـة                 
هل وبعبارة أخرى،    .الاعتراف بهذه الأحكام بشكل من الأشكال كي تكون لها قوة التنفيذ          

لمحاكم الشرعية؟ واعترف وفـد     أحكام ا معينة تعتمد بموجبها    تصدر المحاكم العادية قرارات     
كينيا بكثير من الصدق بأن ممارسة المحاكم الشرعية العدالة تصطدم بصعوبات عملية، خاصة             

. معلومات كافية عن أماكنها   اً   وليس لديهم دائم   القضاءأن الناس لا يستطيعون أداء تكاليف       
 ـزيد من الاهتمـام     وبدَهي، والحالة هذه، أنه ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إيلاء الم            ذه له

وطلب السيد  . قوق المسلمين والمسلمات في مجال العدالة     لح  التام حترامالاالمسائل بحيث تكفل    
  . التدابير التي تعتزم سلطات بلده اتخاذها لتخطي هذه الصعوباتبيانبوسادا إلى وفد كينيا 
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ع المدني يتمتعـان    أن الوفد أشار إلى أن وسائل الإعلام والمجتم       لاحظ   السيد كالين   -٤٠
 لا سـيما  ويبدو أن الأمر كذلك، لكن وقعت حوادث مقلقة،         . بحرية التعبير وحرية التجمع   
 صـحفياً   ٦٠إلقاء الشرطة القبض علـى      :  من قائمة المسائل   ٢٤تلك المذكورة في المسألة     

 ومناضلاً من مناضلي المجتمع المدني كانوا مجتمعين للاحتجاج على اعتماد مشروع قانون عن            
ويمكن أن نقرأ في الأجوبة الخطية أن الباعث على تدخل قوات حفـظ النظـام       . الاتصالات

وتساءل . ضرورة تحقيق أمن الأشخاص المعنيين كي يتسنى لهم ممارسة حقهم في حرية التجمع
السيد كالين عن الكيفية التي يمكن بها حماية هذا الحق بإلقاء القبض على من يمارسونه، ويود                

وعن حق أفراد الأقليات، أشيرَ إلى أن الحـق في  . إلى تعليقات الوفد في هذا الصدد     الاستماع  
الجنسية مكفول للجميع، لكن المعلومات التي لدى اللجنة توحي بأن أفراد بعض الأقليـات              

معرفة العقبات التي   إنه يود   السيد كالين   قال  و. يواجهون صعوبات في الحصول على الجنسية     
  . التي اتخذتها السلطات لتحسين الوضعتعترض ذلك والتدابير

ورأت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أن الإندوروييس شـردوا مـن              -٤١
فقد علم السيد كالين أن الحكومة لم تنفذ قرار         . أراضي أجدادهم في ظروف تنتهك حقوقهم     

من هذه المسألة   يود معرفة موقف السلطات     هو  و. اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب    
  .وتدابير التعويض التي تعتزم اتخاذها

. أن تسجيل الولادات لا يزال يصطدم بصعوبات في كينيا        لاحظت   السيدة واترفال   -٤٢
ولاحظت أيضاً أن ما يبعث الوالدين على تسجيل أبنائهم هو في الغالب ضرورة تقديم شهادة    

أنه ينبغي تسجيل الولادات قبل ذلك بكـثير،  وترى . الولادة لاجتياز امتحان الشهادة الابتدائية 
ومن الحلول المقترحة لهذه المشكلة إيفاد وحدات متجولة متخصصة         . أي قبل الالتحاق بالمدرسة   

  .سورينام: ، على غرار ما فعله بلد السيدة واترفالفي الحالة المدنية إلى جميع أنحاء البلاد
لميـل الجنـسي ومغـايري الهويـة        وعن حماية السحاقيات واللواطيين ومزدوجي ا       -٤٣

الجنسانية، قيل في الأجوبة الخطية إن الحكومة سعت إلى توفير بعض الحماية لهـم، ويحـسُن           
وأوضحت السيدة واترفال أنه ينبغي للدولـة أن        . معرفة التدابير التي اتخذت في هذا المضمار      

ل التي تهـدد حيـاة      لأقليات الجنسية وملاحقة مرتكبي الأعما    بين ا تشجع التسامح والتفهم    
  .والدولة الطرف عازمة على رفع العقوبة عن اللواط. أفرادها
وأحاطت السيدة واترفال علماً بارتياح باعتماد قانون الوقاية من فيروس نقص المناعة   -٤٤

الإيدز والتصدي له، وحملات التوعية والتثقيف بقضايا الإيدز والعدوى بفيروسـه،           /البشري
. ؛ وفي الجملة، الجهود المبذولة لترويج حق الفئات المعنية في الصحة          واستحداث برنامج وطني  

غير أن عدداً من المشاكل لا يزال مطروحاً، خاصة أن من يحتـاجون إلى العـلاج المـضاد                  
وينبغي للحكومة أن توفر موارد إضـافية       . للفيروسات العكوسة لا يتمكنون دائماً من تلقيه      

، وتيسر لجميع المصابين، خاصة أفراد الأقليات الجنـسية،         لمكافحة الإيدز والعدوى بفيروسه   
  .سبل العلاج ومواصلة الرعاية الطبية
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أخـرى، تواجـه     مهمشة   وعن طائفة الأوغييك، التي لا تزال، على غرار طوائف          -٤٥
 استوضحت السيدة واترفال عن وكالة راضي،في حيازة الأصعوبات تتعلق بوضعها وحقوقها   

ووجهت الانتباه إلى ضرورة إنفاذ قرار اللجنة الأفريقية لحقـوق          .  أنشئت التنسيق المؤقتة التي  
وحضت الدولة الطرف على اعتماد     . ن أراضيهم مالأوغييك  بطرد  الإنسان والشعوب المتعلق    

قانون عن أراضي الطوائف بحيث لا يقتصر الأمر على مجرد وضع إطار قانوني لاستغلال تلك               
يتعداه إلى تحديد ضمانات التنقيب عن الموارد الطبيعة للطوائف         الأراضي ونقلها وإدارتها، بل     

وينبغي للحكومة أيضاً أن تنفذ قرار لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقـوق       . المهمشة واستغلالها 
ويبدو أيضاً أن صوماليي كينيا وطوائف أخرى تقيم        . الطفل ورفاهيته، المتعلق بأطفال النوبة    

. لية للبلاد يخضعون لإجراءات خاصة كي يحصلوا على وثائق الهويـة   في مناطق الحدود الشما   
فمن المهم أن يُكفل لكل شخص، دون تمييز، الحق في جواز سفر، ووثيقة هوية، وتـسجيل                

وينبغي للدولة الطرف ألا تكتفي بنشر القواعد التي تنظم التجنيس وتـسجيل            . حالته المدنية 
 على الصعيد الوطني برامج لتوعية السكان بأهمية        عديمي الجنسية فحسب، بل ينبغي أن تنظم      

  .عن إجراءات الحصول على وثائق الهويةنشر المعلومات بشكل موسع ، وجيلالتس
وفي الختام، أشير إلى أن بعض الكيانات أشرِكت في إعداد التقرير الدوري الثالث،                -٤٦

فربما أدمِجوا في منظمات    . تلكن شيئاً لم يُذْكر عن مشاركة ممثلي الطوائف الإثنية والأقليا         
  .التأكد من ذلكنها تودّ إالسيدة واترفال قالت المجتمع المدني، و

إلى القضاء مكفول   قالت إن حق الجميع في الوصول       ) كينيا (كيماني - السيدة نجاو   -٤٧
 من الدستور التي تنص، في جملة ما تنص، على حق كل متهم بجريمة في أن يختـار              ٥٠بالمادة  
ولا تنطبق ضمانات تمثيل المتقاضين من طرف محـامين علـى           . وأن يمثله هذا المحامي   محاميه  

نظام المساعدة القضائية، وينص أحد     بإرساء   السلطات حالياً    قوموت. القضايا الجنائية وحدها  
الخدمات في هذا   مشاريع القوانين بالتفصيل على سبل منح هذه المساعدة، ويقضي بأن تكون            

ومن المعتزم أيضاً في هذا     . نال وذات نوعية جيدة ومتوافقة مع أحكام الدستور       سهلة الم الميدان  
الإطار تنظيم أنشطة توعية، وتدابير دعم الخدمات القانونية الخاصة بالمجتمعات المحلية تـشمل             

، بحيث تتيسر   البحث والتثقيف وجمع الأموال، وتشجيع وسائل فض التراعات، جنائياً ومدنياً         
  . العدالة إلىالوصولسبل 
 هو كبير الموظفين المسؤولين في السلطة القضائية؛        القلم رئيس   ، فإن لدستورطبقاً ل و  -٤٨

وإضافة إلى ذلـك،    . وتعينه هيئة مستقلة، هي لجنة الخدمات القضائية التي يتبعها مكتبه أيضاً          
 ـ    القلموُضع صندوق السلطة القضائية تحت السلطة الإدارية لرئيس          ب ؛ فهو إذن يدار ويراق

وزُود هذا الـصندوق في     . مباشرة من السلطة القضائية دون أدنى تدخل من السلطة التنفيذية         
. ٢٠١١ مليار شلن كيني، أي خمسة أضعاف ما كان عليه الحال عام             ١٥ بمبلغ   ٢٠١٢عام  

 منه على أن السلطة     ١٦٠واستقلال جهاز القضاء مكرس أيضاً في الدستور الذي تنص المادة           
 إلا إزاء الدستور والقانون، وأنها، لدى ممارستها اختصاصاتها، لا تخـضع            اءللا تُس القضائية  
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 الوظيفة، ختاماً، مكفول للقـضاة      والبقاء في . لرقابة أي سلطة أخرى ولا أي شخص كان       
ولضمان التقيد بمبادئ التراهة والمسؤولية والشفافية، اعتُمد قانون ينشئ آليـة      . ٧٠حتى سن   

وتحقق هذه . ٢٠١١أعضاء الجهاز القضائي، وأنشئت لجنة في عام وإجراء للتحقق من سوابق 
اللجنة بالخصوص في سوابق موظفي القضاء الذين كانوا يعملون قبل اعتماد الدستور الجديد،          

وتدرك حكومة كينيا أن    .  من الدستور  ١٥٩ و ١٠وتضطلع بمهامها في ضوء أحكام المادتين       
وانطلاقاً من مبدأ انبثـاق الـسلطة   . لعدل كما ينبغيالنظام القضائي لم يسمح دائماً بإقامة ا      

صلاح جهاز  لإ اًالقضائية من الشعب، وضعت الحكومة، بالتشاور مع الأطراف المعنية، إطار         
القضاء بحيث يسمح بتحقيق المساواة التامة بين الجميع أمام القانون، واحترام جميع ضمانات             

ية أن تتخذ تدابير ترمي إلى تقليص الحواجز الـتي          لذا، ينبغي للسلطة القضائ   . المحاكمة العادلة 
تعترض تلقي السكان المعلومات، وتقريب المحاكم من السكان، وتيسير الإجراءات القضائية            

ثم يُستحـسن رسـم     . بحيث يسهل على جميع الأطراف فهمها والمشاركة فيها بالكامـل         
المتجولـة، واعتمـاد ميثـاق     الهيئات القـضائية   لا سيما استراتيجيات لزيادة عدد المحاكم،     

 القـضائي، وتقلـيص   والجدولوينبغي أيضاً نشر معلومات عن تكاليف القضاء  . للمشتكين
المصاريف القضائية، وإنشاء مكتب للمساعدة القانونية في جميع الهيئات والدوائر القـضائية            

العمـل  وينبغي أيضاً   . لمساعدة الأشخاص الذين يدافعون عن أنفسهم على فهم الإجراءات        
وثمـة تـدابير    .  وأن يكون فيها مكتب للاستقبال     تشيع الرهبة على ألا تكون المحاكم أماكن      

أخرى من المقرر اتخاذها، مثل إنشاء دوائر قضائية محددة لبعض الفئات المستـضعفة، مثـل               
وفي الختام، ستحرص الـسلطة     . الأحداث، أو محاكم متخصصة في أنواع الانحراف البسيطة       

  . تشجيع وتسهيل الوسائل غير القضائية لفض التراعاتالقضائية على
إن حرية التعبير حق أساسي يحميه الدستور الذي ينص         قال  ) كينيا (السيد كيرايثي   -٤٩

 جرت قبل اعتمـاد     ٢٠٠٨صحيح أن اعتقالات عام     . على بعض القيود المشروعة لهذا الحق     
 الحق في التجمـع يفتـرض أن   ، لكن يجب التذكير أيضاً بأن٢٠١٠الدستور الجديد في عام   

وعلى قوات النظام، والحالـة     . ، وهذا لم يحصل من وجهة نظر الشرطة       يكون التجمع سلمياً  
هذه، أن تحقق الأمن بأن تطلب إلى المشاركين فض تجمعهم بهدوء أو القبض على المتظاهرين               

اً تـأطير   ، تغـير كـثير    ٢٠٠٨ومنذ عـام    . والمنظمين الذين يخلون بالقانون، عند الاقتضاء     
إلى  فالشرطة لم تعد تتبع المواكب، ويتظاهر المدافعون عن حقوق الإنسان         . المظاهرات العامة 

واتخذت تدابير لتعلـيم قـوات      . جانب أشخاص آخرين يرغبون في ممارسة حريتهم في التعبير        
وق لكن على المدافعين عن حق    . التدابيرلك  ت تالشرطة كيفية التفاوض مع المتظاهرين، وقد أثمر      

 يحترم، وعدم   لم  طلب التعويض إن رأوا أن حقهم في التظاهر        لا سيما ،  الإنسان واجبات أيضاً  
وأنشئت منتديات للحـوار لتـسهيل      . مواجهة الشرطة، ولا الإضرار بغيرهم من المواطنين      
وقد تظاهر مؤخراً شرطيون ومدافعون     . العلاقات بين المدافعين عن حقوق الإنسان والشرطة      

  .نسان جنباً إلى جنب بمناسبة عيد سابا ساباعن حقوق الإ
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 أن الدستور يلزم الدولة بتلبية احتياجـات الفئـات    أوضحت)كينيا (السيدة شويا   -٥٠
المستضعفة، بما فيها الأقليات والفئات المهمشة، واتخاذ تدابير لتصحيح كل حالة من حالات             

ولا يوجد  . ا وهويتها من الذوبان   اللامساواة، ويعترف بحق الطوائف التقليدية في صون ثقافته       
في كينيا مؤسسة مكلفة خصيصاً بقضية الأقليات، لكن دوائر وزارية عدة تأخذ شواغلها في              

وتعد الـسياسة العقاريـة     . الحسبان، خاصة وزارة الشؤون العقارية ووزارة التراث والثقافة       
تاريخي المرتبط بـالأرض،    الوطنية الإطار المرجعي لتسوية التراعات العقارية وأوجه الحيف ال        

الماضية والحاضرة في هـذا المجـال، ولتقـديم         المظالم  وأنشئت لجنة عقارية أيضاً للتحقيق في       
وفي سياق إصلاح الأراضي، يجري إعداد مشروع قانون عن أراضـي           . توصيات لتداركها 

اً ووضـعت الحكومـة أيـض     . المجتمعات المحلية سيضع الإطار القانوني لحماية هذه الأراضي       
مشروع سياسة وطنية وخطة عمل لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ستُتخذ في إطارهما تدابير       
تشريعية تصحيحية ترمي إلى تمكين الأقليات والفئات المهمشة من ممارسة حقوقها وحرياتهـا             
المكرسة في إعلان الحقوق، في إطار المساواة واحترام هوياتها، وأساليب حياتها، واحتياجاتهـا           

وستعرض لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة استنتاجاتها قريباً، وتقدم توصيات عن سبل . اصةالخ
وعن قرار اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن الإنـدوروييس،     . حل المشكلات 

وتنظر الحكومة أيـضاً في     .  تطبيق هذا القرار   طرائقيدرس النائب العام ووزارة العدل حالياً       
وعن غابة ماوو، أنشئت    . ا يلزم لوضعه موضع التنفيذ    قوم بم المتعلق بأطفال النوبة، وست   القرار  

  .وكالة تنسيق لتقييم الحقوق العقارية للأوغييك وتمكينهم من الحصول على الأراضي
إلى أن قانون تسجيل الولادات والوفيات قد روجـع         أشارت  ) كينيا (السيدة سِنْيو   -٥١

ستور، وأن مشروع القانون الجديد عن التسجيل وتحديـد الهويـة       لجعل النص يتوافق مع الد    
وأنشئت مكاتب تسجيل   . وفق الأصول  سيسهل تسجيل جميع الولادات والوفيات في البلاد      

عدة؛ وفي كل مقاطعة، كُلف موظفو الحالة المدنية بمساعدة المجتمعات المحلية علـى إعـلان               
نشئت أيضاً مكاتب حالة مدنية متجولة لتيسير وأ. وقد زاد عدد الولادات المسجلة    . الولادات

 المترشحين لامتحانات نهايـة المـرحلتين       برازوعن وجوب إ  . التسجيل في المناطق شبه الجافة    
 جُعـل الابتدائية والثانوية شهادة ولادة من الآن فصاعداً، يجب التذكير بأن هـذا الـشرط               

لشهادة عند الالتحاق بالابتدائي،    إنّ طلب هذه ا   . لتشجيع تسجيل الولادات، حتى ولو تأخّر     
وعن الوفيـات، فـإن رؤسـاء       . بناء على اقتراح أحد أعضاء اللجنة، لا يؤدي هذا الدور         

  .الإدارات المحلية مكلفون بتسهيل إعلانها والحصول على شهادات الوفاة
الجنسية، ينص الدستور الجديد على أن كـل        الحصول على   وفيما يختص بموضوع      -٥٢

ته إلى أطفاله، سواء ولـدوا في كينيـا أو في           ي رجلاً كان أو امرأة، ينقل جنس      مواطن كيني، 
ويجب التأكيد على أن الدستور الجديد، بمنحه الجنسية الكينية بأثر رجعي للأطفـال   . الخارج

الذين ولدوا خارج نطاق الزواج، يتدارك حالات التمييز التي كان يعانيها، حـتى إقـراره،               
وإضـافة  . ب أجنبي والذين كان الدستور القديم يحرمهم الجنسية الكينيةالأطفال المولودون لأ 

إلى ذلك، عمدت إدارة الحالة المدنية إلى إصلاح يهدف إلى جمع كل البيانات في سجل واحد          
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لاجتناب كل شكل من أشكال التمييز، خاصة بين شمال البلاد وجنوبها، وسيُعرض مشروع             
   ، لم يطبق بعد قانون الجنسية والهجرة الـذي اعتمـد في            يراًوأخ. القانون قريباً على البرلمان   

  . لأن لائحته التنفيذية لم تكتمل إلا منذ مدة يسيرة٢٠١١عام 
إنه لا يوجد تعارض    فقالت  المحاكم الشرعية   تطرقت لمسألة   ) كينيا (السيدة لتشوما   -٥٣

كمة فرعيـة، وتطبـق     ، وهي مح  "محكمة القضاة المسلمين  "فكبير القضاة، تعينه    . في التشريع 
. فإن طُعن في قرار من قراراتها، رُفعت الدعوى إلى المحكمة العليا          . قراراتها على هذا المستوى   

فإن أصدرت قراراً يستند إلى الشريعة الإسلامية، نُفذ القرار دون الحاجة إلى أن تأمر محكمة               
  .أخرى بذلك، باستثناء عندما يُطعن في ذلك القرار

يدة لتشوما إلى مسألة الإيدز والعدوى بفيروسه فـذكّرت بـأن كينيـا             وانتقلت الس   -٥٤
ورغم مواردها  . وتحقق تقدم كبير خلال السنوات العشرين الماضية      . من العدوى اً  تضررت كثير 

وتـضع الخطـة    . إلى إيجاد وسيلة لتأمين الرعاية الطبية والعلاج للجميع       اً  المحدودة، تسعى حالي  
، ٢٠١٣-٢٠٠٩فحة الإيدز والعدوى بفيروسه، التي رُسمت للفترة         الوطنية لمكا  الاستراتيجية

اللواطيين، والمشتغلين بالجنس، ومدمني المخدرات عن طريـق        : في فئة السكان الأكثر عرضة    
وخُصصت موارد لرعاية من يتقـدمون  . الحقن الوريدي، وتضمن حقهم في الصحة والعلاج   

وتقدر التكاليف الواردة   . للواط جريمة جنائية  للعلاج، لكن كثيراً منهم لا يفعلون ذلك لأن ا        
 في المائة للرعاية والعلاج،     ٥٧,٩ مليار دولار أمريكي، منها      ٣,٥٥٦في الخطة الاستراتيجية    

 في المائـة لمـساعدة اليتـامى        ٨,٤ في المائة لـلإدارة، و     ١٣,٨ في المائة للوقاية، و    ١٩,٥و
ولي على التمويل الذي وفره في هـذا        وتعرب كينيا عن عرفانها للمجتمع الد     . والمستضعفين

وقد عُرض مؤخراً قانون مكافحة التزوير على المراجعة بعد أن بينت قضية رُفعت إلى            . الصدد
وعلقت المحكمة تطبيق الجـزء المتـصل بهـذا         . القضاء الخلط بين الأدوية الجنيسة والمزورة     

  .الموضوع من القانون
يعـارض  ير الدوري يؤكد أن الرأي العام يظل        إن التقر قال  ) كينيا (السيد كيهواغا   -٥٥
 الاعتراف بالارتباط بين أشخاص من نفس الجنس، وأن كينيا لم تتخذ تدابير تشريعية              بشدة

سـيما   بيد أن الوضع تطور منذ إعداد التقرير، لا       . لرفع العقوبة عن هذا النوع من الارتباط      
 متساوون أمام القـانون ويحظـون     باعتماد الدستور الجديد الذي ينص على أن جميع الأفراد        
هي : وأنشئت ثلاث لجان دستورية   . بنفس الحماية ويستفيدون من القانون على قدم المساواة       

لجنة المساواة بين الرجل والمرأة، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة العدالة الإدارية، ومن المتوقع أن            
  كهـذا   عن القـول إن وضـعاً        وغني. توفر بيئة ملائمة للحوار بشأن هذه المسألة الحساسة       

 ليتحقـق  لا يمكن أن يتغير بين عشية وضحاها، وإن الأمر يحتاج إلى شهور، بل سنوات عدة     
وترى كينيا أنه يجب معاملة جميع الأشخاص نفس المعاملة دون تمييز، وأنه لا يُقبـل               . التقدم

  .معاملة شخص معاملة مختلفة بسبب ميله الجنسي
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أشكال " بالفعل أن أغلب السكان يعارضون        إن التقرير يذكر   قال السيد أوفلاهرتي   -٥٦
، لكن ما يقلق اللجنة بالخصوص هو أن العلاقـات          "الارتباط بين أشخاص من نفس الجنس     

فإن كان الأمر كـذلك،     . الجنسية بين البالغين المتراضين من نفس الجنس تعد جريمة جنائية         
اتخاذ تدابير لتجريم العلاقات الجنـسية بـين        فينبغي معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم         

إن منع هـذه العلاقـات      . البالغين المتراضين من نفس الجنس، وليس أشكال الارتباط بينهم        
ودرأها جنائياً يرغم الناس على التخفي ويضعهم على هامش المجتمع، الأمر الذي يـؤثر في               

طر، مثل العدوى بفـيروس     فكلما هُمشت طائفة من الطوائف، عُرضت لمخا      . الصحة العامة 
    إذن، فرفع العقوبة يصب في مصلحة المجتمع ككل، ويـساعد علـى           . البشرينقص المناعة   

دحر الأحكام المسبقة، وعدم التسامح، والعنف، والتمييـز داخـل المجتمـع، خاصـة إزاء               
وعلى الحكومات أحياناً أن تتخذ قرارات صعبة، وإن كانت غير شعبية، خدمـةً             . اللواطيين

  .لحقوق السكان
أن لكينيا من الآن فصاعداً إطاراً تشريعياً متيناً لمكافحة الاتجار          أكد   السيد فلنترمان   -٥٧

؛ بالبشر، واستوضح عن مدونة قواعد السلوك التي اعتمدتها فنادق المنطقة الساحلية طوعـاً            
 نالفنادق، وم يود معرفة عناصرها الأساسية، وماذا يقع عندما لا يعتمدها فندق من            قال إنه   و

  .هي السلطات المسؤولة عن التحقق من التقيد بها
إنه جاء في ميثاق الشرطة الكينية أن المدة القصوى قبل مثول المتهم قال   السيد كالين   -٥٨

فالـصياغة  .  يوماً في بعـض الحـالات      ١٤ ساعة قابلة للتمديد حتى      ٢٤أمام القاضي هي    
من الـضروري إذاً    .  يوماً ١٤ ساعة و  ٢٤وح بين   مضطربة وقد يُفهم منها أن تلك المدة تترا       
  .إبلاغ الشرطة بما ينص عليه الدستور تحديداً

إنه لا بد من أن يسجَّل جميع الأطفال الذين يولدون في إقلـيم             قال   السيد نيومان   -٥٩
     أن يكون في إمكانهم إثبات هويتهم، وإن كانت هـذه الهويـة            لا بد   الدولة عند ولادتهم و   

ويود أن تؤكد له الدولة الطرف أن ما تبديه من إرادة لتحسين            . ق مع جنسية الدولة   لا تتطاب 
عملية تسجيل الولادات والحرص على أن يكون جميع الأطفال الذين يولدون على إقليمهـا              
مسجلين يشمل الأطفال الذين لا تحق لهم الجنسية، وأنهم سيسجلون أيضاً في الحالة المدنيـة،          

  .طنينلم يكونوا موالو و
أي إجراء لرفع العقوبة عن أشكال الارتبـاط بـين          أكّد أن   ) كينيا (مالواواالسيد    -٦٠

، وأن ذلك يطبق أيضاً على العلاقات الجنسية بين أشخاص  لم يتخذأشخاص من نفس الجنس
لقد أحدث الدسـتور الجديـد      . فلا تنوي كينيا شرعنة اللواط والسحاق     . من نفس الجنس  

غييرات عدة، وتطورت أمور كثيرة في البلاد، لكن الموقف من الموضوع والمؤسسات الجديدة ت
  .لم يتغير، ولن يتغير على الأرجح في المستقبل القريب

إن مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي          قال) كينيا (السيد ماينا   -٦١
 فندقاً مـن    ٦٠ إن أكثر من  ، و ٢٠٠٦في صناعة الأسفار والسياحة دخلت حيز التنفيذ في عام          
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وتتناول المدونة مسائل تتعلق باستغلال الأطفال      .  في المنطقة الساحلية انضم إليها     ١٢٠أصل  
  .، والاتجار بهم لأغراض البغاءجنسياً
إن ملاحظة السيد كالين بشأن المدة القصوى للمثـول         قال  ) كينيا (السيد كيرايثي   -٦٢
 ما يلزم سيُفعل لإخبار أفراد الـشرطة بـأن المـدة      قاض ستؤخذ في الاعتبار، وإن كل      مأما

  . ساعة٢٤المنصوص عليها في الدستور هي 
على السيد نيومان فأكدت أن جميع الأطفـال الـذين          ردت  ) كينيا (السيدة سنيو   -٦٣

  يولدون في كينيا يسجلون في الحالة المدنية، بمن فيهم من يولـدون في مخيمـات اللاجـئين                
  .أو في السجون

أعضاء اللجنة على الحوار الصادق والـصريح الـذي         شكر  ) كينيا (لواواماسيد  ال  -٦٤
فتوصيات اللجنة ستكون زخماً جديداً للجهود الدؤوبة التي تبـذلها كينيـا            . جرى قُبيل قليل  

ونأمل، بفضل الدستور الجديد، والمؤسـسات      . لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وفقاً للعهد     
حقق في مجال تعزيز حقوق الإنسان ودولة القانون في الـبلاد، أن            تيالجديدة، والتقدم الذي    

 مثلمـا   تعقب الانتخابات تجرى الانتخابات التي تقترب بهدوء وألا نشهد أبداً أعمال عنف           
ولا تزال مشاكل كبيرة يجب حلها، مثل القرصنة المتفشية في المنطقة،           . ٢٠٠٧عام   جرى في 

  .دداباللاجئين بوالوضع في مخيم 
إن اللجنة أحاطت علماً بالتقدم الذي حققتـه الدولـة الطـرف في        قالت   الرئيسة  -٦٥

 الدستور الجديـد،    لا سيما ، وبالقوانين الكثيرة التي اعتمدت،      ٢٠٠٥مجالات شتى منذ عام     
وأثيرت بعض الشواغل أثناء    . وإنها ترحب بإدراج معظم أحكام العهد في التشريعات الكينية        

التمييز؛ وإصـلاح   مسألة   للانتخابات؛ و  تاليةأعمال العنف ال  :  وبناءً الحوار، الذي كان مثمراً   
أن العدالة والشرطة الذي لم يؤت أُكْله بما يكفي؛ ومكافحة الإفلات من العقاب التي يجـب                

؛ وعقوبة الإعدام والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء؛ وتجريم أنواع الارتباط بين     تتواصل
ل اللجنة أن تعيد الحكومة النظر في ممارساتها في تلك الميادين           وتأم. أشخاص من نفس الجنس   

 وجود إطار دسـتوري مـتين، لكـن         مما لا غنى عنه   نعم،  . بحيث تتوافق مع أحكام العهد    
  . لإنفاذ أحكام الدسـتور    قائمةالتشريعات والسياسات والمؤسسات اللازمة يجب أن تكون        

لمساواة الفعلية، ونظام مستقل ومسؤول لتطبيـق       ولا يزال الطريق طويلاً أمام كينيا لتحقيق ا       
  .إلى العدالة، وممارسة حقوق كثيرة أخرىالوصول القوانين، و

  .٥٥/١٢رفعت الجلسة الساعة 

        


